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معالجة علاقة الاسلام و الدولة في النصوص الأساسیة 
   2012و  1962في الفترة ما بین   الجزائریة

  
    السیدة سعاد غوتي مالكي :بقلم/

  أستاذة التعلیم العالي بكلیة الحقوق بجامعة الجزائر
  

نظرا لآنیة و حدة المسألة الدینیة التي فرضت نفسھا على كل دول    
العالم، یبدو لنا  من المفید و المناسب التفكیر الیوم في كیفیة تعبیر 

ساسیة الجزائریة عن طبیعة العلاقة الموجودة ما بین النصوص الأ
  الاسلام و الدولة. 

إن استعراض كیفیة تناول الدستور للعلاقة المذكورة لفترة خمسین    
سنة من الإستقلال تثیر لا محال العدید من التساؤلات لدى القانونیین لا 

  سیما المختصین منھم في القانون الدستوري.
 l’ordonnancementم في نظام الترتیب القانوني ما ھي مكانة الإسلا

juridique ؟ 
ھل یؤثر بصفة  آلیة، أو بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على تنظیم 

 œuvre)الدولة و على مفھوم السلطة و ممارستھا وعلى النشاط المعیاري 
normative)؟ 

 ھل یوجد قانون عام، قانون دستوري إسلامي؟
ا بین الشریعة الإسلامیة و القانون إلى أي مدى یوجد تداخل م

الوضعي؟ و في ھذا الإطار من المفید أن نشیر إلى أن ھذه المقاربة 
الأخیرة تشكل مجال البحث المفضل للطلبة الباحثین الجزائریین على 

حوث ـصون العدید من البـــن یخصــوق بالجزائر الذیــمستوى كلیة الحق
عي الجزائري ــریعة و القانون الوضو الرسائل لمظاھر المقارنة بین الش
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و ذلك في مواد مختلفة كالحریات العامة أو مصادر السلطة السیاسیة أو 
 الدیمقراطیة أو المالیة العامة إلخ...

أما بالنسبة لنا فسنقتصر في تأملنا ھذا على مكانة العامل الدیني في 
  النصوص الأساسیة الجزائریة.

لإسلام و الدولة مظھرا خاصا بالنسبة و تتخذ العلاقة الموجودة بین ا
للجزائر، لا مثیل لھ في الرؤیة المعبر عنھا في دساتیر الدول العربیة 

  الأخرى و في مجموع الدول المسلمة و المغربیة و الإفریقیة.
و قد تأثرت ھذه العلاقة بإستمرار بالتاریخ السیاسي المتمیز للجزائر التي 

و الطویل من أحداث عنیفة في معظمھا كابدت و عانت أ المدى القصیر أ
  و تمثلت فیما یلي: 

تأثیر الإستعمار العثماني حیث كانت الدولة دینیة إندمج فیھا 
  ; العنصرین الزمني و الروحي

تأثیر الاستعمار الفرنسي من خلال تحویل النموذج القانوني الفرنسي 
ة الفرنسیة لسنة القائم على أساس اللائكیة الشبھ مطلقة المستمدة من الثور

1798 ; 
 ; العودة القویة للشعور الدیني الموحد و المعزز للھویة ضد المستعمر

العودة من جدید للعقلانیة من خلال إختیار النظام الاشتراكي منذ 
، أي لمدة أكثر من 1988الذي طبق إلى غایة سنة  1962الاستقلال سنة 

 ; ربع قرن
، حیث حاولت 1999- 1989حلقة العنف طیلة العشریة السوداء 

الأحزاب الإسلامیة الوصول للسلطة على أساس مشروع مجتمع  شامل 
 یصبو إلى إقامة دولة إسلامیة.

للمفھوم  1996و أخیرا العودة بقوة منذ المراجعة الدستوریة لسنة  
الذي یغلب علیھ الطابع  (conception instrumentale)الأداتي للقانون 
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مستوحى من النموذج الغربي اللیبرالي القائم على التقني و ھو المفھوم ال
 أولویة مبدأ الشرعیة على البعد الروحي.

و من الغریب أن نستخلص أنھ بالرغم من كل ھذه الاضطرابات التي 
شبھ كاملین لمقاربة و تناول  إستمرار و اتساقعرفتھا الجزائر یلاحظ 

  العامل الدیني في النصوص الدستوریة الجزائریة.
  الفعل فان كل النصوص الأساسیة، لا سیما:إذ ب

 ;64في ج.ر رقم  1963سبتمبر  10دستور  -
 ;94في ج.ر رقم  1976نوفمبر  22دستور  -
  ;  09ج.ر  1989فیفري  23دستور  -
بموجب  2002المعدل سنة  76في ج.ر رقم  1996دیسمبر  07دستور  -

سنة  ثم 25في ج.ر رقم  2002أفریل  10القانون الدستوري المؤرخ في 
في ج.ر  2008نوفمبر  15بموجب القانون الدستوري المؤرخ في  2008
 ;63رقم 

 ;1986المثرى سنة  1976جویلیة  05المیثاق الوطني المؤرخ في  -
  . 2005سبتمبر  29میثاق السلم و المصالحة الوطنیة بتاریخ  -

كل ھذه النصوص تبرز مفارقة فریدة بین تفوق و تعال ظاھر للدین 
ف التعبیر عنھ من خلال  قواعد مدرجة في ترتیب النظام من جھة و ضع

و بلورتھ المعیاریة من جھة  )ordonnancement juridique(القانوني 
ري  من معالجتھا ـأخرى. و ھي مفارقة تمكن المشرع الدستوري الجزائ

  و تخطیھا ببراعة.
ة: فھذان المعاینتان الجلیتان ھما الذان سندرسھما في قسمي ھذه المداخل

المركز المتفوق للعامل الدیني في القسم الأول ثم ھیمنة النموذج القانوني 
  الغربي في القسم الثاني. 
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 / التعالي المبدئي للعنصر الدیني على الدولة1
(Transcendance de principe du religieux sur l’Etat)  

یسیة یفسر ھذا التفوق أساسا من خلال الغایة المعرفة للھویة و التأس
ة ــللدولة الجزائریة(أ) و یعبر عنھ بأسلوب تحریري یمنحھ قیمة "إعلانی

  .و "إعلامیة"(ب)
 أ/ الإسلام كعنصر مؤسس للدولة و للھویة الوطنیة

(Finalité fondatrice et identificatrice de l’islam) 
و في ھذا السیاق،  فإن الجمعیات الدینیة بعد إستقلال الجزائر ھي 

ي كانت وسیلة معارضة ضد تسلط و شدة الدولة الاشتراكیة من أیضا الت
. و ھذه الرؤیة الاندماجیة بین الإسلام و الدولة   1989إلى غایة  1965

)perception fusionnelle( اجات ــل دیبـدھا كــي ستمجــھي الت
، تبریرا و إقرارا في ذات 1989و  1963ر، لاسیما دیباجتي ــالدساتی

 من 10العلاقة بین الدولة و الاسلام. و قد نصت الفقرة  الوقت لشرعیة
على أن: " لقد كان الاسلام و اللغة العربیة قوة  1963دیباجة دستور 

مقاومة فعالة ضد محاولة طمس الشخصیة الجزائریة التي قام بھا النظام 
  الإستعماري."
ن م 2)1من الدیباجة فھي تعبر عن " تقدیر فائق"(ھامش 11أما الفقرة 

  خلال الاعتراف  بھ  "كقوة روحیة أساسیة للجزائر". 
و من المفید الاشارة في ھذا الاطار إلى أن  الاسلام مرتبط لا محال 
بالعروبة. و ھل ھذا یعود إلى أن اللغة العربیة  تعتبر الناقل اللغوي 
الحصري للإسلام أم أن السبب ھو الجذور التاریخیة و الجغرافیة التي 

الجزائر للعالم العربي؟ و یبدو أن الفرضیة الثانیة ھي التي  تؤكد إنتماء
  تقوم علیھا ھذه الثنائیة بصفة مستمرة.

یزیل ببساطة الاسلام من دیباجتھ لفائدة انشغال أساسي  1976دستور 
متمثل بناء مجتمع اشتراكي. ھذا الاختصار و التكثیف للدیباجة یعلن عن 

 أكثر ابتعاد عن الدین. تناول الإسلام بصفة أكثر عقلانیة و
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یؤكدان تعالي الإسلام المعرف للھویة الوطنیة  1996و  1989دستورا 
 يـار التاریخـالإطلال ـن خـالي مـعــاول ھذا التـلى تنـصران عــن یقتـلك

و الجغرافي. فتسطر الفقرة الثالثة من دیباجتھما تاریخ الجزائر منذ ملحمة 
عز اللحظات الحاسمة التي عاشھا الاسلام:" لقد عرفت الجزائر في أ

البحر الابیض المتوسط كیف تجد في أبنائھا، منذ العھد النومیدي، و الفتح 
ة، ــریـار، روادا للحــة من الإستعمـتى الحروب التحریریــي،حــالإسلام

د ـو الوحدة و الرقي، و بناة دولة دیمقراطیة مزدھرة، طوال فترات المج
 و السلام". 

سیاق رة الثانیة عشر فقد تعرضت الدیباجة للإسلام في أما في الفق
محظ: "إن الجزائر ، أرض الإسلام و جزء لا یتجزأ من المغرب  جغرافي

  العربي الكبیر، و أرض عربیة و متوسطیة و إفریقیة..."
م ـالسل اقـثـل في میـر المتمثـي الأخیـص الأساسـإن النــر، فـو في الأخی

 3)3(ھامش مصنف من قبل المجلس الدستوريو المصالحة الوطنیة، ال

و الذي یشغل مرتبة أعلى من مرتبة  loi référendaireكقانون إستفتائي 
على أنھ   4)4(ھامش 2005القوانین العضویة، یعرف الإسلام في سنة 

مكون أساسي للھویة الوطنیة:" فالإسلام من حیث ھو مكون من المكونات 
على مر التاریخ، خلافا لما یدعیھ ھؤلاء الأساسیة للھویة الوطنیة، كان 

الدجالون، العروة الوثقى التي تشد الشمل و المصدر الذي یشع منھ النور 
 و السلم و الحریة و التسامح."

و ھذا الفھم للإسلام و النظرة المقدسة كأساس رئیسي للدولة الجزائریة 
تصریحي  وبــلال أسلـسیعبر عنھ  خارج  إطار القواعد القانونیة من خ

  و إعلاني.
  ب/  التعبیر الإعلاني عن التعالي الدیني: 

(L’expression déclarative de la transcendance religieuse) 
، فقد 1963نجد ھذا التعبیر معلن عنھ منذ النص الدستوري الأول لسنة 

تم الإحتفاظ بھ بكل حرص و بصفة متكررة في كل الدساتیر المتتالیة 
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من دستور  4سلام دین الدولة" ، في المادة بعبارة: " الإ
  .1996و  1989و   1976من دساتیر  2ثم المادة  ; 5)5(الھامش1963

و قراءة مقارنة لمختلف الدساتیر المغاربیة ( یعود الدستور التونسي 
  إلى ما قبل ثورة الیاسمین) تسمح بإثارة بعض الإختلافات:

ة ــس دولة حرة، مستقلـ: " تونص المادة الأولى ــس: تنــبالنسبة لتون
 و ذات سیادة، دینھا الإسلام، لغتھا العربیة و نظامھا الجمھوریة."

: " الإسلام دین الدولة التي تضمن للجمیع حریة 3المغرب: المادة 
 ممارسة الشعائر الدینیة"

 : " الإسلام دین الشعب و الدولة"9موریتانیا : المادة 
طریقة عن أن الإسلام دین الدولة لا فالتصریح، و الإعلان بھذه ال

یعني بأي حال أن ھذه الدولة تدخل في إطار صنف الدول الإسلامیة 
 droitالمبنیة أساسا و حصریا على مصادر الشریعة الإسلامیة 

musulman  إنھ تعبیر مبدئي یذكر بالتمسك بالقیم الروحیة المستمدة من  .
  لحاح أو تركیز متمیز.الإسلام و بقیمھ الأخلاقیة لكن دون أي إ

من الدستور الجزائري تؤكد ھذا العمق  9من المادة  4و یبدو أن الفقرة 
 1989للدین من خلال كتابة منذ  6)6(ھامش  ancrage solennelالرسمي 

ي ــلق الإسلامـأن : " لا یجوز للمؤسسات أن تقوم بالسلوك المخالف للخ
یفي و الرسمي یكتسي كل و قیم ثورة نوفمبر "،  ھذا الإعتبار التشر

،  المصحف الشریفحجمھ في الیمین التي یؤدیھا رئیس الجمھوریة على 
من  40و التي  تفرض إلتزام إحترام و تمجید الدین الإسلامي في المواد 

و أخیرا  1989في دستور  73، و 1976في دستور  110، و 1963دستور 
ات الكبرى ــء للتضحیاــب العبارة التالیة: " وفـحس 1996في دستور  76

و لأرواح شھدائنا الأبرار و قیم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باͿ العلي 
  ."أن أحترم الدین الإسلامي....و الله على ما أقول شھیدالعظیم، 
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یمكن ذكر مثال آخر على الأسلوب التصریحي و التناول الإیجابي 
في إبراز قیم  1996و خاصة في  1989للإسلام  نجده إبتداءا من سنة 

  التسامح و الحوار و السلم.
وضعت الإسلام كمقوم أساسي للأمة  1996فالمراجعة الدستوریة لسنة 

الجزائریة إلى جانب العربیة و الأمازیغیة، من أجل حمایة الدولة من كل 
  .7)7إنحراف مؤسس على ھذه الأعمدة الثلاث( ھامش 

من طویل كان ھدفھ إن ھذا الإعتراف الدستوري، المطالب بھ منذ ز
د الأھوال ــة و ذلك بعــل الدولــم داخــرار و السلـالأساسي تحقیق الإستق

. 1991ة ــو المعانات المریرة و الإنشقاقات التي عاشتھا الجزائر منذ سن
ة ــروح التوافقیــى الـة علـس الدیباجــمن نف 12و  11قرتان ــد الفــو تؤك

العنصر الروحي و الدیني كعنصر موحد و الردعیة لكل صراع ، فیعتبر 
قوي : " فالشعب المتحصن بقیمھ الروحیة الراسخة، و المحافظ على 
تقالیده في التضامن و العدل، واثق في قدرتھ على المساھمة الفعالة في 

  . 8التقدم الثقافي، و الإجتماعي، و الإقتصادي، في عالم الیوم و الغد"
 42سا من خلال تعرضھ في المادة و قد أبعد المشرع الدستوري أسا

لحریة الأحزاب السیاسیة،  الأساس الدیني من المشاریع السیاسیة و من 
الدعایة الحزبیة، فلا یمكن للإسلام أن یكون وسیلة صراع حزبي،  فھو 
أسمى من العنصر السیاسي من خلال ما یحملھ من قیم داعیة 

م ــاق السلــي میثــأكثر فھا ـ. و ھذه القیم نلتمس9مكرر) 8 شللسلام.(ھام
. و قد تم 29/09/2005و المصالحة الوطنیة الموافق علیھ بموجب إستفتاء 

التمھید لھذا المیثاق أولا بموجب قانون الرحمة ثم بموجب قانون الوئام 
  .13/07/1999المدني المؤرخ في 

فقد عبرت الفقرة العاشرة من المیثاق على تقدیس الإسلام لأمن 
الأشخاص، كما جاء فیھ : " فالإسلام من حیث ھو مكون من الأموال و 

المكونات الأساسیة للھویة الوطنیة، كان على مر التاریخ، خلافا لما یدعیھ 
ھؤلاء الدجالون، العروة الوثقى التي تشد الشمل و المصدر الذي یشع منھ 
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 ...إن ھذا الإرھاب الھمجي الذي إبتلىالسلم و الحریة و التسامح النور و
الشعب الجزائري و أصابھ في مقاتلھ طیلة عقد من الزمن یتنافى مع قیم 

  10."السلم و التسامح و التضامن الإسلامیةالإسلام الحق و مثل 
ره ــد، دحــم، و Ϳ الحمـــــ...، " إن الإرھاب ت21رة ـــــوتضیف الفق

و استؤصل في سائر أرجاء البلاد فعادت إلى سابق عھدھا بالسلم و 
من."إن مراجعة الألفاظ المختارة في مختلف النصوص الأساسیة الأ

الجزائریة تؤكد الأسلوب و القیمة التصریحیة عند الحدیث عن الإسلام: " 
قیم روحیة، الأخلاق الإسلامیة، تمجید، أخلاقیات، تسامح، تضامن، 

 حوار، سلم، رحمة و وئام."
ر ــلف الدساتیــمخت ایة فيـــارة بعنــات المختــضح أن المصطلحــفیت

و المواثیق للتعبیر عن الدین تبتعد عن الأسلوب القطعي الذي یمنح لھ 
  و القوة الملزمة. valeur normativeقیمة القاعدة القانونیة 

إنھ لفعلا تعبیر عن تقدیس و تعالي العنصر الدیني عن القاعدة 
اش على القانونیة و ھي الصورة ذاتھا التي یعبر عنھا الإنقسام المع

مستوى الفرد بین العقیدة الدینیة و الدائرة المادیة و ھما نظامین مختلفین  
  بحیث یغطي أحدھما الآخر دون أن یتداخل فیھ.

فالإسلام بمثابة المرشد الموجھ للسلوكات الفردیة و الجماعیة لكن دون 
أن یتحول مباشرة إلى قواعد قانونیة  بل أصبح خاضعا للدولة، و ھذا ھو 

  وع القسم الثاني من ھذه الدراسة.موض
 ,maitre de la religion  L’Etat/ الدولة المسیطرة على الدین2

لقد ورثت الدولة عن الإستعمار نموذجھا الغربي القائم على أساس 
اللائیكیة في التنظیم و التسییر و ھو النمط الذي یقلص إلى حد بعید دور 

ة من جھة (ا) و یجعل الدولة ھي الدین في عملیة صیاغة القواعد القانونی
  الحامیة و المنظمة للدین من جھة أخرى (ب) و ذلك من خلال دسترتھ.
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 تقلیص دور الدین في العملیة المعیاریة
(L’aspect résiduel de la religion dans l’œuvre normative) 
إن المفھوم العقلاني للدولة الموروث من الإستعمار الفرنسي الذي 

بھ المشرع الدستوري یقوم على مبادئ الجمھوریة و الدیمقراطیة احتفظ 
و تدرج القواعد و الفصل بین السلطات و الإقتراع العام المباشر و مبدأ 

ان الحریات العامة و على المبادئ العامة للقانون ـى ضمـة و علـالشرعی
و على مسایرة المعاھدات الدولیة المصادق علیھا، أي بعبارة مختصرة 

ھوم لائیكي للدولة بصفة مبدئیة. البعض یتحدث عن إرث تاریخي مف
  .11)10محتم، و البعض الآخر عن تقلید إرادي دائم (الھامش 

سنة بعد الاستقلال، أدخلت  34أي  1996إذ بالفعل، فإنھ في سنة 
 12مكرر)10ة الدستوریة نموذج مجلس الدولة الفرنسي(الھامش ـالمراجع

ین بإنشاء مجلس الأمة المشابھ لحد بعید لمجلس و نموذج البرلمان بغرفت
  الشیوخ الفرنسي.

لكن ینبغي التذكیر في ھذا الإطار أن مجموعة من المؤلفین مثلھ. 
یمیلون إلى وجود   B. Cubertafond و ب.كیبرتافون H.Michelمیشال 

قانون عام إسلامي. و یمكن إعتبار موقفھم صائب إذا اعتبرنا أن الاسلام 
، فھو في نفس الوقت دین و حضارة و ثقافة تنظم كل سلوكات ھو قانون

ى المستوى العائلي و الاجتماعي ـوى الفردي و علــى المستـان علـالإنس
  و السیاسي و ھو بذلك یحتوي الدائرة الفردیة و الدائرة الاجتماعیة.

ھو 13)11و نجد بالخصوص أن الموقف الذي ینادي بھ میشال(ھامش 
سلام لا یقتصر على كونھ أساسا لكل المجتمع الجزائري الذي یؤكد أن الا

  بل یفرض أسلوب عمل على مؤسسات الدولة الجزائریة. 
یقیم كیبرتافون رفعة رئیس   14)12و في نفس الاتجاه(ھامش 

الجمھوریة على أساس واجب الطاعة المفروض على الشعوب بموجب 
اع ـي على الإجمبــا یؤسس الرضا الشعـ،  كم15)13ي(ھامش ـص قرآنـن

  . 16)14و البرلمانیة على  نظام الشورى(ھامش 
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ھذه ھي حجج الفقھ القلیل الذي یقر بأن الاسلام یعتبر مصدرا و لھ أثر 
  مباشر على مجموع قواعد القانون الدستوري.

و بخلاف ھذا الرأي و إستنادا إلى تفسیر للقرآن الكریم ینفي صادوق 
  "المجتمع السیاسي" في القرآن الكریم.وجود مفھوم   17)15بلعید(ھامش 

یتفق أغلب الفقھاء  على صدارة القانون العام الغربي في الدساتیر 
المغاربیة. و بالفعل لقد اعتمد دستورا الدولة الجزائریة الاشتراكیة لسنتي 

و سیلتصق ھذا   المفھوم اللائیكي للدولة بكل عناصره. 1976و  1963
الإشتراكیة و یتغلغل فیھا و لن یصبح الإسلام المفھوم اللائیكي بالدولة 

  سوى سندا و وسیلة لإضفاء المشروعیة.
لم یتضمن المشروع الأولي  1976و من المفید ان نذكر أنھ في سنة 

للمیثاق الوطني ذكر الإسلام كدین للدولة بل اعتبره مجرد مرجع تاریخي 
أحد أقوى : " جزء لا یتجزأ من الشخصیة التاریخیة، ظھر الإسلام ك

  .18)16الحصون ضد كل محاولات طمس الھویة"(ھامش 
 27/06/1967و قد عبر المواطنون في المناقشات التي سبقت إستفتاء 

الذي إنتھى إلى صدور المیثاق عن تخوفاتھم من أن یھمش الدین و یقلص 
دوره، و ھذا ما دعا بمحرري النص النھائي للمیثاق إلى تدوین عبارة " 

  الدولة".الإسلام دین 
تضمنا مقاربة جدیدة للدین بدت أكثر  1976فالنصان الأساسیان لسنة 

عقلانیة و أكثر نفعیة و تخدم أكثر النظام الإشتراكي من خلال وضع 
  مبادئ الإسلام و مبادئ الإشتراكیة على قدم المساواة.

و بھذه الطریقة لم یظھر من الإسلام إلا ما كان یتناسب و الإیدیولوجیة 
راكیة، و یعد ھذا تعبیرا حقیقیا عن فصل الدین عن الدولة في الإشت

. "إن الثورة لتندرج تماما في المنظور 19)17النصوص الأساسیة( ھامش 
التاریخي للإسلام،...، لقد جاء الإسلام بمفھوم رفیع للكرامة الإنسانیة، 

إن یدین العنصریة و ینبذ النعرة الشعوبیة و إستغلال الإنسان للإنسان، و 
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المساواة المطلقة التي نادى بھا الإسلام، تنسجم و تتلاءم مع كل عصر 
  .20)18من العصور"(ھامش 

و تؤدي بعض الفقرات إلى معادلة غریبة: لیكون الفرد مسلما صالحا 
ما علیھ إلا أن یكون مناضلا إشتراكیا صالحا " و سیتزاید إدراك الشعوب 

لإمبریالیة و تسلك طریق الإسلامیة بأنھا، حین تعزز كفاحھا ضد ا
الإشتراكیة بكل حزم، ستقوم على أحسن وجھ بما تفرضھ العقیدة 

  .21)19الإسلامیة من واجبات"(ھامش 
یغفل الإسلام كما سبق  1976و وفق نفس المقاربة فإن دستور سنة 

، و ینظم الدولة الجزائریة تنظیما  22)20التعرض لھ في الدیباجة(ھامش 
ستوى السلطات العامة أو فیما یتعلق بالحریات لائیكیا سواء على م

  العمومیة أو من حیث أجھزة الرقابة.
أما خارج النص الدستوري في حد ذاتھ و بإعتباره المؤشر الأول، 
فمن المفید إستعراض مجموع قواعد القانون الوضعي الجزائري للبحث 

ذلك أنھ عن قواعد الشریعة الإسلامیة. و في الواقع  لیست المھمة صعبة، 
بإستناء قانون الأسرة و قواعد تنظیم الأموال الوقفیة فإن كل النصوص 

  القانونیة الجزائریة مستمدة من القانون الغربي الحدیث.
و یعتبر قانون الأسرة بالفعل الأرضیة التشریعیة الأساسیة بحكم أنھ 
ینظم و یشمل العلاقات الأولى للمواطنین الجزائریین: داخل الخلیة 

ریة بین الأطفال و والدیھم من لحظة ولادتھم إلى غایة بلوغھم سن الأس
الرشد، ثم داخل الخلیة الزوجیة من یوم عقد الزواج إلى غایة إنحلالھ أو 
إلى غایة الوفاة التي یترتب عنھا تقسیم التركة من خلال تحدید حصص 

ة كل صنف من الورثة. لا یقل عدد المواد القانونیة المستمدة من الشریع
إلى جانب ذلك أنھ في  222مادة، و تضیف المادة  224الإسلامیة عن 

غیاب نص قانوني صریح في ھذا القانون، تطبق أحكام الشریعة 
  الإسلامیة.
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لكن یبقى أن قانون الأسرة و قانون الأملاك الوقفیة یشكلان المجالین 
ع بالقوة الوحیدین الذین یتدخل فیھما الدین لخلق قواعد قانونیة نافذة تتمت

  الإلزامیة.
لكن تختلف الآراء حول اعتبار الشریعة الإسلامیة كمصدر وحید 

 Y. Ben عاشورلإعداد قانون الأسرة. و من ذلك ما یذكره بن 
Achour حینما یؤكد أن قانون الأسرة الجزائري الصادر  23)21(ھامش

یعتبر صورة كاریكاتوریة  9/6/1984بموجب القانون المؤرخ 
caricaturale  عن وصایة الدولة على الشریعة الإسلامیة التي تتناقض

  كلیة مع الإیدیولوجیة الإشتراكیة للنظام الجزائري.
أن " ھذا القانون لم   24)22(ھامش J. HENRYو یكتب ج.ھنري 

یرض اللیبرالیین، لكنھ لم یرض أیضا المنادین بالعودة إلى تطبیق 
بب الدور المھم الذي أسند الشریعة الإسلامیة الكلاسیكیة، و ذلك بس

لأعوان الدولة في تطبیق قواعده". و یخلص ج. ھنري إلى أن البناء 
  القانوني الجزائري لا یشیر إلى القاعدة الإسلامیة إلا بصفة محتشمة.

أما ر. باباجي فھو یؤكد أن القانون الجزائري لا یجعل من الشریعة 
نون....فالإشارة للشریعة الإسلامیة مصدرا رئیسیا و  لا استئثاریا للقا

  .25)23الإسلامیة غامضة"(ھامش 
و یترتب لزاما على تقلیص دور الدین و مكانتھ أن یسري توجیھھ في 

  كنف القاعدة العلیا.   
  )La constitutionalisation de l’islam( ب/ دسترة الإسلام 

أن "  26)24(ھامش  A. Amorلقد ورد في كتابات عبد الفتاح عمر 
ول الحدیث للدستور یعید النظر في أولویة الدین كمؤسس و مصدر المدل

للقانون". فلم یعد الدین ھو الذي یعرف نظام الدولة بل الدولة ھي التي 
صارت تخول للدین مركز دستوري، و ھي التي ستنظمھ من خلال تنظیم 
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الشعائر و ھي خاصة التي ستضمنھ من خلال إقرار حریة الدین و العقیدة 
  سة الشعائر الدینیة.و ممار

رة ستسمح للعنصر الدیني بأن یتسرب ـر البعض أن ھذه الدستـو یعتب
و ینتشر في القانون الدستوري و بذلك یتمكن من غزو الدائرة العامة 

sphère publique و ھذا ھو رأي ھیلین فند لفلد .Vandelvelde  ھامش)
في   28)26(ھامش  R. Babadjiالذي لخصھ رمضان باباجي  27)25

عبارة  جمیلة مفادھا أنھ لیس من الغریب بحكم الإستعمال أن یظھر تحت 
مدلول "المواطن" المأخوذ كشخص یتمتع بالإستقلالیة و یمارس حقوقھ 
في المدینة، مدلول "المؤمن" بصفتھ عضوا في جماعة یعتبر فیھا الدین 

  المرجع الأساسي. 
"Aussi, n’est-il pas étonnant que dans une sorte d’usure, affleure 
de plus en plus, sous la notion de citoyen conçu comme un 
individu doté d’autonomie et exerçant des droits dans la cité, celle 
de croyant membre d’une communauté où la religion est le 
reférent fondamental . » 

ل تناول المشرع الدستوري للدین سیقوم و من الواضح أنھ من خلا
بنفسھ بتحدید نطاق تأثیره و إطار ممارستھ. فالدولة ھي التي ستضفي 
على الدین مركزه الدستوري، من خلال النص علیھ في بعض الأحكام 

  المتعلقة بنقاط محددة جدا.
  و تتمثل الأشكال المختلفة للدسترة الموجھة و المطوقة للدین فیما یلي:

  / أولا تجاھل الدین في شعار الدولة الجزائریة.1    
بإختیاره لشعار جمھوري خالص :" الثورة من   1963إذا كان دستور     

، كان قد سبق لتقلیص العامل الدیني  29)27الشعب و إلى الشعب" (ھامش 
، من خلال إختیار شعار 1976و ھو الشیئ ذاتھ الذي كرسھ كلیة دستور 

  . 30)28الیوم: " بالشعب و إلى الشعب". (ھامش  ظل محفوظا إلى غایة
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فمثل ھذا الشعار المصاغ مطلقا حول الشعب یختلف عن شعارات 
الدول العربیة الأخرى.. فالدستور المغربي ینص في مادتھ الرابعة أن " 

  .31)29شعار المملكة ھو الله، الوطن، الملك"(ھامش 
ھو  (prosaique)ذل للدین / المظھر الثاني من ھذا الإستعمال المبت2   

إشتراط الدیانة الإسلامیة للترشح لرئاسة الجمھوریة المنصوص عنھ في 
  كل الدساتیر الجزائریة:

 ;1963في دستور  39المادة  -
 ;1976في دستور  107المادة  -
 ;1989في دستور  70المادة  -
 .1996في دستور  73المادة  -

تخب لرئاسة الجمھوریة إلا فقراءة النص جد معبرة: " لا یحق أن ین
  المترشح الذي:

 تمتع فقط بالجنسیة الجزائریة الأصلیة. -
 یدین بالإسلام،" -

  یتم بعد ذلك تعداد ستة شروط متتالیة.
إن إشتراط الدین الإسلامي لا یعتبر الشرط الأول. و ھذا ما یؤكده 

الذي لا ینص على وثیقة تثبت  32)30قانون الإنتخابات الأخیر(ھامش 
ح ـول الترشـة لقبـرطـة المشتـر وثیقـة عشـن الثلاثـلام ضمـن بالإسـالتدی

  من ھذا القانون العضوي. 136و المنصوص عنھا في المادة 
من ھذه المادة لا تنص إلا على تعھد  14بالإضافة إلى أن الفقرة 

  مكتوب و موقع علیھ من قبل المترشح و متضمن:
للھویة الوطنیة في أبعادھا الثلاث، عدم إستعمال المكونات الأساسیة  -

 الإسلامي و العربي و الأمازیغي و ذلك لأغراض حزبیة،
لاث الإسلام، العربیة ـادھا الثـة بأبعـة الھویة الوطنیـظة و ترقیـالمحاف  -

 و الأمازیغیة.  
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من الدستور الجزائري من قبل المشرع یبقى في نفس  73إن تطبیق المادة 
  سلام یشكل أحد الأبعاد الأساسیة المعبر عنھا مرارا.الإطار الفكري، فالإ

و یبقى أن أداء رئیس الجمھوریة الیمین بعد إنتخابھ ھو الذي سیعبر 
  .33)31بصفة لاحقة عن إنتمائھ للإسلام (ھامش 

/ المظھر الثالث لسیطرة المشرع الدستوري على الدین ھو إدراجھ 3   
من خلال ضمان  34)32لھامش (ا 36الضمني لحریة المعتقد في المادة 

حریة المعتقد و حریة الرأي لكن دون أن ینص رسمیا على ضمان 
فالدستور الوحید الذي كان یلزم الدولة بالتكفل  ; ممارسة كل الدیانات

حیث  1963بحمایة مختلف الأدیان و الدیانات بصفة متساویة ھو دستور 
تضمن لكل فرد إحترام  :" الإسلام دین الدولة. الجمھوریة4جاء في مادتھ 

   .آرائھ و معتقداتھ و حریة ممارسة دیانتھ"
عندما یلتزم المشرع الدستوري بھذا الشكل بحمایة الدین فھو یخول 

  للدولة في ذات الوقت  السیطرة و التسلط علیھ.
" في الواقع، النص على علاقة بین الدولة و الدین یسمح للدولة أن 

ن و أن تحتویھ و أن تجعل منھ شیئا تابعا لھا. الإسلام الذي تسترجع الدی
و لن یكون لھ لن یفلت من الدولة تعترف بھ الدولة و تحمیھ الدولة  

الوسائل الكافیة لمنازعتھا أو محاربتھا. سیكون إسلاما ملكا للدولة یواجھ، 
ة لام و یحاربھا بإسم الدولـن الإسـرى عـیرات أخـضى الحال، تعبـإن اقت

  و بالأحرى لفائدتھا."
كان ھذا ھو التحلیل القیم ل أ.عمور الذي إستقرأ بوضوح كامل الدساتیر 
العربیة في  كیفیة تعبیرھا عن العلاقة ما بین الدولة و الدین(ھامش 

33(35.  
/ ھذه السیطرة على الدین تتحقق بصفة خاصة في طریقة تناول 4   

  الدستور الجزائري.الحریة الحزبیة، كما ھو منصوص عنھا في 
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من الدستور تعترف و تضمن إنشاء الأحزاب  42فإن كانت المادة 
على  3السیاسیة، فإنھا تضع حدودا لممارستھا من خلال النص في الفقرة 

  عدم جواز تأسیس الأحزاب السیاسیة على أساس دیني.
المتعلق  12/01/2012المؤرخ في  12/04 و یعبر القانون العضوي رقم

عن ھذا الحظر في أربع مواد على 36)34السیاسیة(ھامش  بالأحزاب
  الأقل.

منھ تبعد بصفة رجعیة كل شخص مسؤول عن إستغلال  5فالمادة 
الدین الذي أفضى إلى المأساة الوطنیة التي عاشتھا الجزائر في الفترة 

. و ھذا الإبعاد یشمل بطبیعة الحال كل 1996و  1992الممتدة  بین 
ھموا في أعمال إرھابیة و یرفضون الإعتراف المواطنین الذین سا

بمسؤولیتھم في تصمیم و إتباع و تنفیذ سیاسة تشید العنف و التخریب ضد 
  الأمة و مؤسسات الدولة على أساس ذریعة دینیة.

الأحزاب السیاسیة من إستعمال  الأسماء  6و بنفس الشكل تمنع المادة 
ة التي یملكھا حزب أو منظمة و الرموز الكاملة و العلامات الكاملة الممیز

وجدا من قبلھا أو سبق أن ملكتھا حركة مھما تكن طبیعتھا و كان موقفھا 
  أو عملھا مخالفین لمصالح الأمة.

في فقرتھا الثانیة أي إستلھام  من  9و في نفس السیاق، ترفض المادة 
برنامج عمل حزب سیاسي محل قضائیا و ھي تقصد أساسا الجبھة 

  نقاذ.الإسلامیة للإ
على أنھ لا یجوز تأسیس حزب سیاسي  8 و في الأخیر تنص المادة

على أھداف مناقضة للخلق الإسلامي، مستعملة في ذلك تعبیرا واسع 
المدلول قابل لتفسیر واسع من قبل السلطة الإداریة أو من قبل القاضي 

ھا تشمل الأخلاق ـة، لأنـق" صدفـة "خلـار كلمـن إختیـم یكـالإداري. و ل
و السلوك و الشعائر و الدیانات و التعالیم و فكر و فلسفة الإسلام وفق 

  إدراك فردي روحي أو جماعي مجتمعي.
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و في مجال آخر و ھو مجال العدالة تظھر عقلنة عملیة صیاغة     
القواعد القانونیة بصفة واضحة و ھذا ھو المظھر الخامس لتجمید 

  المشرع الدستوري للدین و تقلیص مكانتھ.
/ إن إختیار عدالة عقلانیة یعتبر منطقیا و متناسقا في ظل العھد 5     

و ھو مستمر و معزز  1989إلى غایة  1962الإشتراكي الذي دام من 
  بإستمرار إلى یومنا ھذا.

و بالفعل، فإن المبدأ الوحید المفروض على القاضي ھو ذلك المبدأ 
ي یبعد أي مرجعیة المنصوص علیھ في الدستور و ھو مبدأ الشرعیة الذ

  أخرى و إن كانت دینیة.
یوسع من ھذا المنطق العقلاني  1976و كان المیثاق الوطني لسنة     

للعدالة الجزائریة من خلال إعتبار القاضي الجزائري كموظف و مناضل 
یعامل مثلھ مثل مصالح الأمن الوطني. فینص المیثاق بوضوح على أن 

مكلف بتفسیر و تطبیق القانون.  37)35القاضي ھو عون للدولة(ھامش 
تتمثل واجباتھ الأساسیة في الصرامة و النزاھة و الحیطة من أجل حمایة 

  الثورة الإشتراكیة.
مادة للوظیفة القضائیة دون أیة  19فھو یخصص  1976أما دستور 

  إشارة للشریعة الإسلامیة أو لأیة أحكام دینیة:
ورة الإشتراكیة و حمایة ساھم القضاء في الدفاع عن مكتسبات الث -

 ).166مصالحھا (المادة
 ).167یصدر القضاء أحكامھ بإسم الشعب (المادة  -
 ).169تخضع العقوبات الجزائیة لمبدأي الشرعیة و الشخصیة (المادة  -
 ).172لا یخضع القاضي إلا للقانون ( المادة  -
لمادة یساھم القاضي في الدفاع عن الثورة الإشتراكیة و حمایتھا (ا -

173.( 
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المذكورة أعلاه لیس الغرض منھ  1976إن التركیز على نصوص دستور 
إعطاء لمحة تاریخیة بل یبرر على أساس التأثیر الذي سیستمر في كل 

  الدساتیر اللاحقة.
و بتخلص العدالة الجزائریة من قید الإشتراكیة إعتبارا من دستور 

جمعت حول مبدأ ، خففت إلتزامات القاضي من جھة و كثفت و 1989
 131و  129ة أخرى، فالمواد ـیھ من جھـة فـات لا رجعـرعیة الذي بـالش
من الدستور الحالي تعبر عن تبني  للمفھوم  العالمي  138و  133و 

  الحدیث للعدالة كما تناولتھا أغلبیة الدساتیر. 
/ المظھر السادس لدسترة الدین ھو إنشاء المجلس الإسلامي الأعلى 6   

  ھیئة إستشاریة. كمجرد
من الدستور  161ھذه الھیئة الجدیدة المنصوص عنھا في المادة 

موجودة " لدى رئیس الجمھوریة". و ھي تتكون من إحدى عشر عضو 
  یعینھم رئیس الجمھوریة ضمن شخصیات دینیة.

فستعزز و تنوع تشكیلة ھذه الھیئة  1996أما المراجعة الدستوریة لسنة 
من الدستور على توسیع عدد الأعضاء  172ة من خلال النص في الماد

من بین الكفاءات الوطنیة العلیا في إلى خمسة عشر عضو یختارون 
فالعامل الدیني لم یعد منفردا و مانعا بل إتسع لیكون محلا مختلف العلوم. 

  للتفكیر و البحث العلمیین.
  نھا:من الدستور المھام الرئیسیة لھذا المجلس على أ 171و تحدد المادة 

 الحث على الاجتھاد و ترقیتھ، -
 إبداء الحكم الشرعي فیما یعرض علیھ، -
 رفع تقریر دوري عن نشاطھ إلى رئیس الجمھوریة. -

و قد حددت إختصاصات ھذه الھیئة الإستشاریة في المرسوم الرئاسي    
من  2. فتعرفھ المادة 38)36(ھامش 1998جانفي  24المؤرخ في  98/33

ر على أنھ مؤسسة وطنیة مرجعیة ترمي إلى التذكیر المرسوم المذكو
بمھمة الإسلام العالمیة بإنسجام مع الطابع الدیمقراطي و الجمھوري 
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للدولة. فتضع ھذه المادة الإسلام في إطار مطابقة دائمة و محتمة مع 
الطابع الدیمقراطي و الجمھوري للدولة الجزائریة. و ھذا یمثل بحقیقة 

  من خلال عملیة مطابقتھ.السیطرة على الدین 
أما المظھر السابع و الأخیر فھو یتمثل في وضع  المشرع الدستوري    

لعلامات حول نطاق الدین و قیامھ بتصنیفھ و ترتیبھ على أنھ مجال مغلق 
من الدستور تعدد العناصر  178لإمكانیة أیة مراجعة دستوریة. فالمادة 

و بھذا الشكل أحیط الإسلام السبع التي لا یمكن أن یمسھا أي تعدیل. 
ستوى الطابع الجمھوري للدولة ـس مـقى أنھ في نفـبحمایة محكمة لكن یب

و النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة، و العربیة كلغة وطنیة 
و رسمیة، و الحریات الأساسیة و حقوق الإنسان و المواطن ، و سلامة 

علم الوطني و النشید الوطني التراب الوطني و وحدتھ و أخیرا ال
  بإعتبارھما رمزین للثورة و الجمھوریة.

الذي لم ینص على المجالات المستثناة من المراجعة  1963فعدا دستور 
في مادتھ  1989و دستور  195في مادتھ  1976الدستوریة، فإن دستور 

یؤكدون أن الإسلام مجال غیر  178في مادتھ  1996و أخیرا دستور  164
  لأیة مبادرة ترمي إلى مراجعتھ.قابل 

تعبر المظاھر السبع لدسترة الإسلام التي تم التعرض إلیھا أعلاه 
بوضوح عن سیطرة الدولة على الإسلام، و ھذه السیطرة نلتمسھا أیضا 
من خلال الدور الضعیف الذي یلعبھ الإسلام في العملیة التشریعیة و في 

الف الذكر أعلاه. و دون القانون الوضعي الجزائري على النحو الس
مناقضة ھذا الھضم للدائرة الدینیة، فإن جمیع الدساتیر الجزائریة عبرت 
عن تعالي واضح للدین، تعالي مدعم من خلال تجمع إدراكات فردیة 
مختلفة و لكن خاصة من خلال غایتھ المعرفة للھویة و المؤسسة في بناء 

نھ بأسلوب رسمي تصریحي ھ تعال مبدئي معبر عـة. إنـة الجزائریـالدول
  و إعلاني.
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فقد تمكن "بإحكام" محرروا الدساتیر الجزائریة من إیجاد حضور 
مشتت للعامل الدیني دون أن یكون لھذا الحضور الكائن في مستوى أعلى 

  من كل مؤسسات الدولة إلا تأثیرا نادرا على القواعد القانونیة. 
ھذا 39)37لھامش (ا Yadh Ben Achourو قد أبرز یاد بن عاشور 

الإدراك المتمیز للعلاقة بین الدولة و الدین القائم على أساس متضارب: " 
الإسلام كدین للدولة ھو في حد ذاتھ أساس الھیمنة الجدیدة  للدولة في 
البلاد الإسلامیة. فھو لا یعني بأي حال من الأحوال دخول الدین على 

  السیاسة بل خروجھ منھا."
أن: " یترتب على  A. Amor  40) 38امش كما یضیف أ.عمور (ھ

سیطرة الدولة على الدین أنھا ھي التي ستمنحھ المدى الذي یناسبھا، 
فستحصر مداه غالبا في الدائرة الفردیة و نادرا في الدائرة الجماعیة 
وتبعده بصفة تكاد مطلقة عن الدائرة السیاسیة إلا إذا كان ذلك في خدمة 

  الدولة."
ستنتاج على كل النصوص الأساسیة الجزائریة منذ و یصدق ھذا الإ   
إلى غایة یومنا ھذا أي لفترة تمتد على نصف قرن و ھذا رغم  1962

حیث كاد  1996و  1992الظروف السیاسیة التي مرت بھا الجزائر ما بین 
الإسلام السیاسي یقحم الدولة في محاولة إندماج كامل. و ھنا بالذات تكمن 

جزائریة المتمثلة في ثبوت علاقة من نوع عقلاني خصوصیة الدساتیر ال
  إلى أقصى حد.

بنفس الفھم  1996و بدافع غریزة البقاء و الاستمراریة احتفظ دستور    
بطریقة مستمرة و بدون  1962والتصور الذي اعتنق و عمل بھ منذ 

  انقطاع.
و ھكذا یبقى الدین مرجعا ضمن مراجع أخرى لكنھ لا یسیطر بأي    

  .الأحوال على القانون و لا یخلقھ بصفة كاملة حال من
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